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 والسبعون   السابعة الدورة  

 السادسةاللجنة  
 من جدول الأعمال 75البند 

تقرير لجنةة امم  المحدةدة للقةا ون الحجةارد الةدول      
 والخمسي    الخامسة أ مال دورتها  

   
 قرارمشروع    

  
 اتفاقية امم  المحددة المحعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائ  للسف   

 
 ،إن الجمعية العامة 

الذي أنشـــبم جموج      1966كانون الأول/ديســـمبر  17المؤرخ  (21-)د 2205إلى قرارها   إذ تشةةير 
ــين والتوويد التدر جيين للقانون   ــو التنســــــــ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وعهدم إليها جبن تواصــــــــ

مصــــالي جملش الشــــاوة، ووباصــــة  ــــاوة البلدان الناملة، في  التجاري الدولي وأن تراعي، في ذلك الصــــدد،  
 سلاق تنملة التجارة الدوللة على نطاق واسش،

الدور الحاســــــم الذي اؤدي  النقو ال حري في التجارة والنقو الدوليين، وال لمة   وإذ تضةةةةع ع  ا حبار ا 
لســوا ، والوفللة التي تؤداها البيو  الاقتصــادية اليبيرة للســلن المســتبدمة في المبوة ال حر ة والدالللة على ا

 القضائلة بوصلها وسيلة لإنلاذ المطال ام،

أن توفير الحماية القانونلة اليافلة للمشـــتر ن قد اؤإر إيجاجا في الســـار المتحصـــو علل  في  وإذ ترى  
ــائلة للســـــــــلن، جما ياود جالنلش على ماليي الســـــــــلن والدائنين على الســـــــــوا ، جمن في ذلك  وائزو البيو  القضـــــــ

 الامتلازام ال حر ة وممولو السلن،

، لهذا الغرض، في إرسـا  قواعد موودة تشـجش على تاملم المالومام عن البيو  القضـائلة وإذ ترغب 
المرت  ة على الأطراف المهتمة وتمني آإارا دوللة للبلش القضـــــــائي للســـــــلن المبلاة لاللة ومتحللة من أي رهن 

 التزام، لأغراض منها تسجيو السلن،رهن غير ولازي ومن أي  أو
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ــلن، تيون مقبولة للدول   واقحنا اً منها  ــائي للســـــ ــبن ادإار الدوللة للبلش القضـــــ جبن اعتماد اتلاقلة جشـــــ
 الحالي جشـــــبن الدولي  جمبتلف نُظمها القانونلة والاجتماعلة والاقتصـــــادية من  ـــــبن  أن يامو الإطار القانوني

 ي إقامة عبقام اقتصادية دوللة متناغمة،و ساهم فالنقو ال حري والمبوة 

قد لضــــــــش   المتالقة جادإار الدوللة للبلش القضـــــــــائي للســـــــــلن  أن إعداد مشـــــــــرو  الاتلاقلة وإذ تلاحظ 
من المشـــاورام مش الحاومام والمنظمام الحاوملة   وأن مشـــرو  الاتلاقلة اســـتلادللمداولام الواج ة في اللجنة  

 الدوللة والمنظمام غير الحاوملة الدوللة المهتمة جالأمر،

ــةاللجنة في دورتها الذي اتبذت  قرار الج   وإذ تديط  لماً   ــين  البامسـ ارض مشـــرو  الاتلاقلة ج والبمسـ
 ،( 1) على الجمعلة الاامة للنظر فل 

 ،( 2) رو  الاتلاقلة الذي وافقت علل  اللجنةجمش مع الارتياح وإذ تديط  لماً  

 ،بلجينتوقلش الاتلاقلة في للارضها استضافة ولو  الصينلحاومة  وإذ تعرب    تقدير ا 

المتالقة على لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لإعداد مشــــــــــــــرو  الاتلاقلة  تثن  - 1 
 ؛ادإار الدوللة للبلش القضائي للسلنج 

الواردة في   اتلاقلة الأمم المتحدة المتالقة جادإار الدوللة للبلش القضــــــــــــــائي للســــــــــــــلن تعحمد – 2 
 المرفن بهذا القرار؛

ــة    أذنتةة - 3  ــامـ ــمقـ ــوجـ ــاة ا  ولـ جـ ــا في  للتي  ــة في أقرة وقـــت ممان عمللـ ــاقلـ لتوقلش على الاتلـ
اتلاقلة  ”وصــي جبن تارف الاتلاقلة جاســم  ت على الاتلاقلة، و  التوقلشيلتي على إإره جاة في بلجين،   2023 عام

 ؛“البلش القضائي للسلنالمتالقة ج بلجين  

 ز الإطار  الحاومام ومنظمام التيامو الاقتصـــــــــادي الإقللملة التي ترغ  في تاز ج   تهيب – 4 
 النظر في أن تص ي أطرافا في الاتلاقلة. الدولي للنقو ال حري والمبوة  القانوني

  

 __________ 

 .99، اللقرة (A/77/17) 17والس اون، الملحن رقم  الساجاةالوإائن الرسملة للجمعلة الاامة، الدورة  (1) 
 المرجش نلس ، المرفن الأول. (2) 
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 المرعق
 المحعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائ  للسف   امم  المحددة  اتفاقية  

 
 ،إن الدول امطراف ع   ذه الاتفاقية 

اقتناعها جبن التجارة الدوللة القائمة على المســـــاواة والمنلاة المت ادلة عنصـــــر مهم   إذ تؤكد م  جديد 
 في تاز ز الابقام الودية بين الدول،

الدور الحاســــــم الذي اؤدي  النقو ال حري في التجارة والنقو الدوليين، وال لمة   وإذ تضةةةةع ع  ا حبار ا 
ل حر ة والدالللة على الســوا ، والوفللة التي تؤداها البيو  الاقتصــادية اليبيرة للســلن المســتبدمة في المبوة ا

 القضائلة بوصلها وسيلة لإنلاذ المطال ام،

أن توفير الحماية القانونلة اليافلة للمشـــتر ن قد اؤإر إيجاجا في الســـار المتحصـــو علل  في وإذ ترى  
ــائلة للســـــــــلن، جما ياود جالنلش على ماليي الســـــــــلن والدائنين ع لى الســـــــــوا ، جمن في ذلك وائزو البيو  القضـــــــ

 الامتلازام ال حر ة وممولو السلن،

، لهذا الغرض، في إرسـا  قواعد موودة تشـجش على تاملم المالومام عن البيو  القضـائلة وإذ ترغب 
المرت  ة على الأطراف المهتمة وتمني آإارا دوللة للبلش القضـــــــائي للســـــــلن المبلاة لاللة ومتحللة من أي رهن 

 ير ولازي ومن أي التزام، لأغراض منها تسجيو السلن،رهن غ أو

 اتفقت  لى ما يل : 
  

 الغرض من الاتلاقلة  - 1المادة 

ــائي لســــــــــــــلينــة يمني المشــــــــــــــتري ون    تحام هــذه الاتلــاقلــة ادإــار الــدوللــة المترت ــة على بلش قضـــــــــــــ
 لالصا. مليلة

  
 التاار ف - 2المادة 

 لأغراض هذه الاتلاقلة: 

 للسلينة ياني أي عمللة بلش لسلينة: “القضائيالبلش  ” )أ( 

ــلطة عموملة ألري إما عن طر ن مزاد علني  تؤكدها محامة أو تقرها أو تبمر بها أو ‘1’  ســـــــــ
 جاتلاق لاص اتم تحت إ راف محامة ووموافقتها؛ أو

 تتاح فيها عائدام البلش للدائنين؛ ‘2’ 

قد تيون  ي ســجو متاح لاطب  الجمهور  مراك  ألري مســجلة ف  تاني أي ســلن أو  “ الســلينة ”  )ة(  
 لتدبير مماإو يمان أن يلضي إلى بلش قضائي جموج  قانون دولة البلش القضائي؛  لاضاة للحجز أو

رهن غير ولازي ومن  ياني ون المليلة متحلب ولاللا من أي رهن أو   “ ون المليلة البالص ”  )ج(  
 التزام؛  أي 
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رهن غير ولــازي واقش على الســــــــــــــلينــة  أي رهن أو  ياني  “الرهن غير الحلــازي  الرهن أو” )د( 
 في سجو ماافئ؛ ومسجو في الدولة التي تيون السلينة مسجلة في سجو السلن لداها أو

ياني أي ون، أيا كانت ماهيت  وكلفلة نشـــبت ، يمان المطال ة ج  تجاه الســـلينة،   “الالتزام” )ه( 
هو يشـمو الامتلاز ال حري والامتلاز غير ال حري غير ذلك، و  الحجز التحلظي أو سـوا  عن طر ن الحجز أو

 الرهن غير الحلازي؛ والقيد الايني وون الانتلا  وون الاوتلاظ جالحلازة ولين لا يشمو الرهن أو

هيلة ســـــجو ماافلة   ياني أي التزام مســـــجو في هيلة ســـــجو الســـــلن أو  “الالتزام المســـــجو” )و( 
 الرهون غير الحلاز ة؛ و فل  الرهون أوأي سجو آلر تسج تيون السلينة مسجلة فيها أو

ــلينة جموج    “الامتلاز ال حري ” )ز(  ياني أي التزام ماترف ج  على أن  امتلاز جحري على ســــــــ
 القانون المنطبن؛

سـجو   السـلينة ياني أي  ـبص مسـجو بوصـل  مالك السـلينة في سـجو السـلن أو  “مالك” )ح( 
 ماافئ تيون السلينة مسجلة فل ؛

 ياني أي  بص ت ا  ل  السلينة من لبل البلش القضائي؛ “المشتري ” )ط( 

ياني الشــبص الذي يشــتري الســلينة من المشــتري المذكور في  ــهادة    “المشــتري البون” )ي( 
 ؛5البلش القضائي المشار إليها في المادة 

 تاني الدولة التي يجري فيها البلش القضائي للسلينة. “دولة البلش القضائي” )ك( 
  

 نطاق الانط اق  - 3المادة 

 إذا:تنطبن هذه الاتلاقلة فقط على بلش قضائي لسلينة  - 1

 و  أجري البلش القضائي في دولة طرف؛ )أ( 

 كانت السلينة موجودة ماديا دالو إقللم دولة البلش القضائي في وقت ذلك البلش. )ة( 

القطش ال حر ة المســــــــاعدة ولا على الســــــــلن الألري التي  لا تنطبن هذه الاتلاقلة على الســــــــلن الحرولة أو  -   2
ــتبدمة  تمليها أو  ــغلها دولة وتيون مســـ ــائي، في البدمة الحاوملة غير التجار ة دون تشـــ ، فورا قبو وقت البلش القضـــ

 غيرها. 
 

 الإ اار جالبلش القضائي  - 4المادة 

الذي اتاين أيضــا أن اتضــمن إجرا ام للطان يجري البلش القضــائي وفقا لقانون دولة البلش القضــائي،   -   1
 الاتلاقلة.  هذه البلش لأغراض  في البلش القضائي قبو إتمام  وأن يحدد وقت 

إلا إذا وُج  إ ـــــاار  5، لا تصـــــدر  ـــــهادة بلش قضـــــائي جموج  المادة 1جصـــــرف النظر عن اللقرة   - 2
 .7إلى  3جالبلش القضائي قبو البلش القضائي للسلينة وفقا للمتطل ام الواردة في اللقرام 

 اوج  الإ اار جالبلش القضائي إلى الجهام التاللة: - 3

 هيلة سجو ماافلة تيون السلينة مسجلة فيها؛ أو هيلة سجو السلن )أ( 
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ــجو الذي  رهن أو أي  جملش وائزي  )ة(   ــر طة أن ياون السـ رهن غير ولازي وأي التزام مســـجو،  ـ
وأن ياون من   متاوا لاطب  الجمهور ، هو وأي صــــــــــك الزم تســــــــــجيل  جموج  قانون دولة التســــــــــجيو،  قُيد فل  

 سخ من هذه الصاوك من هيلة السجو؛الممان الحصول على مستبرجام من السجو ون 

الســـــــلطة الاموملة   جملش وائزي أي امتلاز جحري،  ـــــــر طة أن ياونوا قد أ ـــــــاروا المحامة أو  )ج(  
ــمنهــا الامتلــاز ال حري وفقــا لأنظمــة و جرا ام دولــة  الألري التي تجري البلش القضـــــــــــــــائي جــالمطــال ــة التي يضـــــــــــ

 القضائي؛  البلش 

 ن؛مالك السلينة في ذلك الحي  )د( 

 إذا منحت السلينة تسجيو مشارطة تبجير سلينة غير مجهزة: )ه( 

الشـبص المسـجو بوصـل  مسـتبجر السـلينة غير المجهزة في سـجو مشـارطة تبجير السـلن  ‘1’ 
 غير المجهزة؛

 هيلة سجو مشارطة تبجير السلن غير المجهزة. ‘2’ 

القضـــــائي و تضـــــمن، كحد أدنى، المالومام اوج  الإ ـــــاار جالبلش القضـــــائي وفقا لقانون دولة البلش   - 4
 المذكورة في المرفن الأول.

 جالإضافة إلى ما تقدم، فمن الإ اار جالبلش القضائي: - 5

 منشور آلر متاح في دولة البلش القضائي؛ اُنشر جمعبن في الصحف أو )أ( 

 لغرض النشر. 11يحال إلى جهة الإادا  المشار إليها في المادة  )ة( 

إذا لم يان الإ ـــــــــــاار جالبلش القضـــــــــــائي بلغة عمو جهة   جهة الإادا ، إببغ الإ ـــــــــــاار إلى لغرض - 6
 الإادا ، أُرفن بترجمة للمالومام المذكورة في المرفن الأول إلى لغة الامو تلك، أيا كانت.

عنوان أي  ـــــــبص الزم توجل  الإ ـــــــاار جالبلش القضـــــــائي إلل ، يالي الاعتماد   عند تحداد هو ة أو - 7
 ى ما الي:عل

في سجو   سجو ماافئ تيون السلينة مسجلة فل  أو المالومام الواردة في سجو السلن أو )أ( 
 مشارطة تبجير السلن غير المجهزة؛

جو فل  الرهن أو )ة(  ــُ ــجو الذي ســــ الالتزام   الرهن غير الحلازي أو المالومام المحددة في الســــ
 ماافئ؛السجو ال المسجو، إذا كان مبتللا عن سجو السلن أو

 .3المالومام المشار بها جموج  اللقرة اللرعلة )ج( من اللقرة  )ج( 
  

  هادة البلش القضائي  - 5المادة 

عند إتمام بلش قضــــائي مني ون مليلة لالصــــا للســــلينة جموج  قانون دولة البلش القضــــائي وأجري  - 1
السلطة الاموملة الألري التي أجرم   المحامة أووفقا لمتطل ام ذلك القانون ومتطل ام هذه الاتلاقلة، تصدر  

أي سـلطة مبتصـة ألري في دولة البلش القضـائي، وفقا لأنظمتها و جرا اتها،  ـهادة جالبلش  البلش القضـائي، أو
 القضائي إلى المشتري.
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 الي: تت ش  هادة البلش القضائي جصورة أساسلة  او النموذج الوارد في المرفن الثاني، وتحتوي على ما  -   2

 بلان يليد جبن السلينة بلات وفقا لمتطل ام قانون دولة البلش القضائي ومتطل ام هذه الاتلاقلة؛  )أ(  

 بلان يليد جبن البلش القضائي مني المشتري ون مليلة السلينة لالصا؛ )ة( 

 اسم دولة البلش القضائي؛ )ج( 

 بها؛اسم السلطة المصدرة للشهادة وعنوانها وولانام الاتصال  )د( 

 السلطة الاموملة الألري التي أجرم البلش القضائي وتار خ البلش؛ اسم المحامة أو )ه( 

 هيلة السجو الماافلة التي تيون السلينة مسجلة فيها؛ اسم السلينة وهيلة سجو السلن أو )و( 

ــلينة لدي المنظمة ال حر ة الدوللة أو، إن لم اتوافر ذلك، أي مالومام  )ز(  ــجيو الســــــــ رقم تســــــــ
 ألري يمان من لبلها تحداد هو ة السلينة؛

 ماان عمل  الرئلسي؛  محو إقامت  أو   اسم مالك السلينة قبو البلش القضائي م ا رة وعنوان  )ح(  

 ماان عمل  الرئلسي؛  محو إقامت  أو   اسم المشتري وعنوان  )ط(  

 ماان وتار خ إصدار الشهادة؛ )ي( 

 أي تبكيد آلر لصحة الشهادة. للشهادة أولتم السلطة المصدرة  توقلش أو )ك( 

توج  دولة البلش القضــائي إوالة  ــهادة البلش القضــائي على وج  الســرعة إلى جهة الإادا  المشــار  - 3
 لغرض النشر. 11إليها في المادة 

 أي متطل ام  اللة مماإلة. تالى  هادة البلش القضائي وأي ترجمة لها من التصدان القانوني أو - 4

 ، تيون  هادة البلش القضائي دليب كافلا على المسائو المتضمنة فيها. 10  و   9دون المساس جالمادتين   -   5

 يجوز أن تتبذ  هادة البلش القضائي  او سجو إليتروني  ر طة ما الي: - 6

ر الوصول إلى المالومام الواردة فل  على نحو اتلي الرجو  إليها لاوقا؛ )أ(   تلسُّ

 ة موإوقة لتحداد هو ة السلطة المصدرة للشهادة؛استبدام طر ق )ة( 

اســتبدام طر قة موإوقة لتبين أي تحو ر في الســجو جاد وقت إنشــائ ، جببف إضــافة أي  )ج( 
 مصادقة وأي تغيير يطرأ في السلاق الماتاد للإرسال والتبز ن والارض.

 لا يجوز رفض  هادة البلش القضائي لمجرد كونها في  او إليتروني. - 7
  

 ادإار الدوللة للبلش القضائي -6 المادة

ــار إليها في المادة   ــائي المشـ ــهادة البلش القضـ ــبن   ـ ــدر جشـ ــائي الذي تصـ أإر في  5ياون للبلش القضـ
 سائر الدول الأطراف يُمني جموج   مشتري السلينة ون مليلة لالصا.
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 الإجرا  الذي تتبذه هيلة السجو  -7المادة 

ــتري أوبنا  على طل    - 1 ــار إليها في  المشـ ــائي المشـ ــهادة البلش القضـ م  ـ ــتري البون وعندما تقدش المشـ
ســلطة مبتصــة ألري في الدولة الطرف، وســ  الحالة ووفقا لأنظمتها  ، اتاين على هيلة الســجو أو5 المادة

 :6و جرا اتها، لين دون المساس جالمادة 

التزام مسـجو مقرر على السـلينة   رهن غير ولازي وأي أن تشـط  من السـجو أي رهن أو )أ( 
 كان قد سُجو قبو إتمام البلش القضائي؛

 أن تشط  السلينة من السجو وتصدر  هادة جشط  التسجيو لغرض التسجيو الجداد؛ )ة( 

المشـــتري البون جشـــرط آلر هو اســـتللا  الســـلينة  أن تســـجو الســـلينة جاســـم المشـــتري أو )ج( 
 تطل ام قانون دولة التسجيو؛والشبص الذي ستسجو السلينة جاسم  م

 أن تستيمو بلانام السجو جمدراج أي تلاصيو ألري ذام صلة ترد في  هادة البلش القضائي.  )د(  

ــتري أو - 2 ــار إليها في  بنا  على طل  المشـ ــائي المشـ ــهادة البلش القضـ م  ـ ــتري البون وعندما تقدش المشـ
ــجو أو5 المادة ــة ألري  ، اتاين على هيلة الســــ ــلطة مبتصــــ ــجيو  ســــ ــلينة تســــ في دولة طرف منحت فيها الســــ

مشـــارطة تبجير ســـلينة غير مجهزة  ـــط  الســـلينة من ســـجو مشـــارطة تبجير الســـلن غير المجهزة و صـــدار  
  هادة بذلك الشط .

ســــلطة مبتصــــة ألري، جاز   إذا لم تصــــدر  ــــهادة البلش القضــــائي جاللغة الرســــملة لهيلة الســــجو أو - 3
المشـتري البون تقديم ترجمة مصـدقة إلى  الألري الطل  إلى المشـتري أو  السـلطة المبتصـة لهيلة السـجو أو

 هذه اللغة الرسملة.

المشــتري البون تقديم  ســلطة مبتصــة ألري أيضــا الطل  إلى المشــتري أو يجوز لهيلة الســجو أو - 4
 نسبة مصدقة من  هادة البلش القضائي لحلظها في سجبتها.

سـلطة مبتصـة ألري جموج    إذا قررم محامة في دولة هيلةِ السـجو أو 2 و 1لا تنطبن اللقرتان   - 5
 سلاون على نحو بيِ ن مباللا للنظام الاام لتلك الدولة. 6أن أإر البلش القضائي جموج  المادة  10المادة 

  
 الامتنا  عن وجز السلينة - 8المادة 

اتباذ  طل  اُلتمس فل  وجز ســـــلينة أو ســـــلطة قضـــــائلة ألري في دولة طرف   إذا قُدم إلى محامة أو  -   1
السـلطة   أي تدبير مماإو آلر ضـد سـلينة بنا  على مطال ة نشـبم قبو بلش قضـائي للسـلينة، رفضـت المحامة أو 

 . 5القضائلة الألري ذلك الطل  في وال قُدمت إليها  هادة البلش القضائي المشار إليها في المادة 

سـلطة قضـائلة ألري في  اإو ضـدها جبمر صـادر عن محامة أواتبذ تدبير مم إذا وُجزم سـلينة أو - 2
الســــلطة القضــــائلة الألري   دولة طرف بنا  على مطال ة نشــــبم قبو بلش قضــــائي للســــلينة، أمرم المحامة أو

 .5برفش الحجز عن السلينة في وال قُدمت إليها  هادة البلش القضائي المشار إليها في المادة 

ســلطة قضــائلة ألري، جاز   لقضــائي صــادرة جغير اللغة الرســملة للمحامة أوإذا كانت  ــهادة البلش ا - 3
 السلطة القضائلة الألري الطل  إلى مقدم الشهادة تقديم ترجمة مصدقة إلى هذه اللغة الرسملة. للمحامة أو
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ــائلة ألري أن رفض طل  أو إذا قررم المحامة أو 2 و 1لا تنطبن اللقرتان   - 4 ــلطة قضــ أمر رفش  ســ
 عن السلينة، وس  الحالة، سلاون على نحو بيِ ن مباللا للنظام الاام لتلك الدولة.الحجز 

 
 التصاص إجطال البلش القضائي وتالين الامو ج  - 9المادة 

طل  لإجطال   ياون لمحاكم دولة البلش القضــــــائي الالتصــــــاص الحصــــــري جالنظر في أي دعوي أو - 1
لتالين آإاره، و شــــمو ذلك أي  ن مليلة لالصــــا للســــلينة أوبلش قضــــائي لســــلينة جري في تلك الدولة يمني و

 .5طل  للطان في إصدار  هادة البلش القضائي المشار إليها في المادة  دعوي أو

طل  لإجطال بلش قضــائي   تقضــي محاكم الدولة الطرف جادم التصــاصــها جالنظر في أي دعوي أو - 2
 لتالين آإاره. أو لسلينة جري في دولة طرف ألري يمني ون مليلة لالصا

  11 توج  دولة البلش القضـائي أن يحال على وج  السـرعة إلى جهة الإادا  المشـار إليها في المادة - 3
 5من المادة  1لغرض النشــــــر قرار المحامة إجطال بلش قضــــــائي لســــــلينة صــــــدرم جشــــــبن   ــــــهادة وفقا لللقرة 

 تالين آإاره. أو
  

 للبلش القضائي أإر دولي الظروف التي لا ياون فيها  - 10المادة 
ــلينة الأإر الذي تنص المادة   ــائي للســـــ على ترت   في دولة طرف ألري غير  6لا ياون للبلش القضـــــ

ــائي إذا قررم محامة في تلك الدولة الطرف الألري أن الأإر ســــلاون على نحو بيِ ن مباللا  دولة البلش القضــ
 للنظام الاام لتلك الدولة الطرف الألري.

 
 جهة الإادا   - 11المادة 

مؤســــســــة ألري تســــميها لجنة الأمم  تيون جهة الإادا  هي الأمين الاام للمنظمة ال حر ة الدوللة أو - 1
 المتحدة للقانون التجاري الدولي.

 ــهادة بلش قضــائي محالة   أو 4من المادة  5عند اســتبم إ ــاار ببلش قضــائي محال جموج  اللقرة  - 2
، تتلي جهــة الإاــدا  الإ ــــــــــــــاــار 9من المــادة    3قرار محــال جموجــ  اللقرة   أو  5المــادة  من    3جموجــ  اللقرة  

 وردم بهما. القرار للجمهور في الوقت المناس  وفي الشاو واللغة اللذان ورد أو الشهادة أو أو

ــدقت على هذه الاتلاقلة  - 3 ــؤه دولة صــــ ــائي منشــــ ــاار ببلش قضــــ ــتبم إ ــــ ــا اســــ يجوز لجهة الإادا  أيضــــ
 انضمت إليها ولم ابدأ نلاذ الاتلاقلة فلما يبصها جاد، و تاوت  للجمهور. أقرتها أو ا أوقبلته أو
  

 الاتصال بين سلطام الدول الأطراف  -12المادة 

لأغراض الاتلاقلة، اؤذن لســــــــــــلطام الدولة الطرف جبن تتراســــــــــــو م ا ــــــــــــرة مش ســــــــــــلطام أي دولة   - 1
 ألري. طرف

اتصـو جالمسـائو  بتطبين أي اتلاق دولي جشـبن المسـاعدة القضـائلة فلماللس في هذه المادة ما يمس  - 2
 المدنلة والتجار ة قد ياون قائما بين الدول الأطراف.
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 الابقة جالاتلاقلام الدوللة الألري  - 13المادة 

( ووروتوكولها  1965للس في هذه الاتلاقلة ما يمس بتطبين اتلاقلة تســجيو ســلن المبوة الدالللة ) - 1
المتالن بتوقلش الحجز التحلظي والبلش الجبري على ســــــــــــــلن المبوـة الـدالللـة، جمـا في ذلـك أي تاـداـو   2 رقم

 ذلك البروتوكول. اُدلو في المستقبو على تلك الاتلاقلة أو

، وكمـا هو الحـال بين الـدول الأطراف في هـذه الاتلـاقلـة التي 4من المـادة   4دون المســــــــــــــاس جـاللقرة  - 2
في الاتلاقلة المتالقة بتبللغ الوإائن القضــــــــائلة وغير القضــــــــائلة إلى البارج في المســــــــائو  هي أيضــــــــا أطراف  
(، يجوز إوالة الإ ـاار جالبلش القضـائي إلى البارج جاسـتبدام قنوام ألري غير تلك 1965المدنلة والتجار ة )

 المنصوص عليها في تلك الاتلاقلة.
  

 ئي أإرا دوللا الأسس الألري لمني البلش القضا - 14المادة 
للس في هذه الاتلاقلة ما يمنش دولة طرفا من أن تمني أإرا لبلش قضــائي لســلينة أجري في دولة ألري جموج   

 جموج  القانون المنطبن. أي اتلاق دولي آلر أو
  

 المسائو التي لا تحامها هذه الاتلاقلة - 15المادة 

 للس في هذه الاتلاقلة ما يمس جما الي: - 1

 أولو ة توز اها؛ أو إجرا  توز ش عائدام البلش القضائي أو ()أ 

يملك وقوق مليلة فيها قبو   أي مطال ة  ــبصــلة تقام ضــد  ــبص كان يملك الســلينة أو ()ة 
 البلش القضائي.

عبوة على ذلك، لا تحام هذه الاتلاقلة ادإار المترت ة، جموج  القانون المنطبن، على قرار محامة   - 2
 .9من المادة  1صها جموج  اللقرة تمارس التصا

  
 الوديش  - 16المادة 

 يُايشن الأمين الاام للأمم المتحدة ودياا لهذه الاتلاقلة. 
  

 التوقلش والتصدان والقبول والإقرار والانضمام - 17المادة 

 يُلتي جاة التوقلش على هذه الاتلاقلة أمام جملش الدول. - 1

 الإقرار من جان  الدول الموقاة عليها. القبول أو الاتلاقلة للتصدان أوتبضش هذه  - 2

يُلتي جاة الانضـــــــــــــمام إلى هذه الاتلاقلة أمام جملش الدول غير الموقاة عليها اعت ارا من تار خ فتي  - 3
 جاة التوقلش عليها.

 الانضمام لدي الوديش. الإقرار أو القبول أو تودَ  صاوك التصدان أو - 4
  



 A/C.6/77/L.8 

 

10/15 22-24278 

 

 مشاركة منظمام التيامو الاقتصادي الإقللملة - 18ادة الم

يجوز لأي منظمة تيامو اقتصـــــادي إقللملة، مؤللة من دول ذام ســـــلادة ولها التصـــــاص جمســـــائو  - 1
قبولهــا  التصـــــــــــــــدان عليهــا أو ماينــة تحامهــا هــذه الاتلــاقلــة أن تقوم، جــالمثــو، جــالتوقلش على هــذه الاتلــاقلــة أو

الانضــمام إليها. و اون لمنظمة التيامو الاقتصــادي الإقللملة في تلك الحالة ما لدولة طرف من  أوإقرارها   أو
وقوق و اون عليها ما على تلك الدولة الطرف من التزامام في ودود ما تبتص ج  تلك المنظمة من مسـائو  

مة تيامو اقتصـــــادي  ، لا يُحتســـــ  أي صـــــك تودع  منظ22 و 21تحامها هذه الاتلاقلة. ولأغراض المادتين  
 .إلى جان  الصاوك التي تودعها الدول الأعضا  فيهاإقللملة 

تقدم منظمة التيامو الاقتصـادي الإقللملة إعبنا تحدد فل  المسـائو التي تحامها هذه الاتلاقلة والتي   - 2
ــار  منظمة التيام ــا  فيها. وتســــــــ ــبنها إلى تلك المنظمة من جان  الدول الأعضــــــــ ــاص جشــــــــ و أويو الالتصــــــــ

الاقتصـادي الإقللملة جمببغ الوديش جبي تغييرام تطرأ على توز ش الالتصـاصـام المذكورة في الإعبن المقدم 
 جموج  هذه اللقرة، جما في ذلك ما يستجد من إوالام لتلك الالتصاصام.

و في هذه الاتلاقلة تنطبن جالمث   “دول أطراف” أو  “دولة طرف” أو  “دول” أو  “دولة”أي إ ـــــــــــارة إلى  - 3
 على أي منظمة تيامو اقتصادي إقللملة، ويثما اقتضى السلاق ذلك.

إقللملة، سـوا  اعتمدم تلك القواعد قبو    اقتصـاديلا تمس هذه الاتلاقلة بتطبين قواعد منظمة تيامو  - 4
 جادها: هذه الاتلاقلة أو

 وفلما اتالن جموالة إ اار ببلش قضائي بين الدول الأعضا  في تلك المنظمة؛ أ )أ( 

 فلما اتالن جالقواعد الباصة جالولاية القضائلة المنط قة بين الدول الأعضا  في تلك المنظمة.  )ة(  
  

 النظم القانونلة غير الموودة  - 19المادة 

أكثر تطبن فيها نظم قانونلة مبتللة فلما اتالن جالمســـــــــــائو التي  إذا كان لدولة وودتان إقللميتان أو - 1
على واودة   الاتلاقلة، جاز لها أن تالن أن هذه الاتلاقلة تســــــــــــــري في جملش ووداتها الإقللملة أوتتناولها هذه  

 أكثر من تلك الوودام. فقط أو

تُذكر في الإعبنام الصــــــادرة جموج  هذه المادة صــــــراوة الوودام الإقللملة التي تســــــري فيها هذه  - 2
 الاتلاقلة.

، ســــرم هذه الاتلاقلة في جملش الوودام الإقللملة لتلك 1جموج  اللقرة إذا لم تصــــدر الدولة إعبنا   - 3
 الدولة.

أكثر تطبن فيها نظم قانونلة مبتللة فلما اتالن جالمســـــــــــائو التي  إذا كان لدولة وودتان إقللميتان أو - 4
 تتناولها هذه الاتلاقلة:

ــارة إلى القانون أو )أ(  ــير،   الإجرا ام في تلك الأنظمة أو فُســـــرم أي إ ـــ الدولة على أنها تشـــ
 الإجرا ام السار ة في الوودة الإقللملة المانلة؛ الأنظمة أو عند الاقتضا ، إلى القانون الساري أو

السـلطة   فُسـرم أي إ ـارة إلى السـلطة في تلك الدولة على أنها تشـير، عند الاقتضـا ، إلى )ة( 
 في الوودة الإقللملة المانلة.
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 الإعبنام وسر ان ملاولها  إجرا ام إصدار - 20المادة 
التصدان   وقت التوقلش أو 19من المادة   1واللقرة    18من المادة   2تصدر الإعبنام جموج  اللقرة   - 1
الانضـــــــــمام. وتبضـــــــــش الإعبنام التي تصـــــــــدر وقت التوقلش للتبكيد عند التصـــــــــدان  الإقرار أو القبول أو أو
 الإقرار. القبول أو أو

 يداتها ماتووة وتبلغ إلى الوديش رسملا.تيون الإعبنام وتبك - 2

 يسري ملاول الإعبن جالتزامن مش بد  نلاذ هذه الاتلاقلة فلما يبص الدولة المانلة. - 3

أن تغيره   19من المـادة    1واللقرة    18من المـادة    2يجوز لأي دولـة تصــــــــــــــدر إعبنـا جموجـ  اللقرة   - 4
الســــــح  جاد   الوديش. و ســــــري ملاول التغيير أو تســــــح   في أي وقت جم ــــــاار رســــــمي ماتوة اوج  إلى أو

ــا   التغيير قبو  اوما على تار خ تلقي الوديش ذلك الإ ـــاار. و ذا تلقى الوديش الإ ـــاار جالســـح  أو  180انقضـ
الســـــح  جالتزامن مش بد  نلاذ هذه  بد  نلاذ هذه الاتلاقلة فلما يبص الدولة المانلة، ســـــري ملاول التغيير أو

 بص تلك الدولة.الاتلاقلة فلما ي 
  

 بد  النلاذ  - 21المادة 

اوما على تار خ إادا  الصـك الثال  من صـاوك التصـدان   180ابدأ نلاذ هذه الاتلاقلة جاد انقضـا   - 1
 الانضمام. الإقرار أو القبول أو أو

ل  من انضمت إليها جاد إادا  الصك الثا أقرتها أو قبلتها أو إذا صدقت دولة على هذه الاتلاقلة أو - 2
الانضمام، بدأ نلاذ هذه الاتلاقلة فلما يبص تلك الدولة جاد انقضا   الإقرار أو القبول أو صاوك التصدان أو

 الانضمام. الإقرار أو القبول أو اوما من تار خ إادا  صك التصدان أو 180

ــائلة التي اؤمر بها أو - 3 ــوي على البيو  القضـــــــــ بد  نلاذ الاتلاقلة تُقر جاد  لا تنطبن هذه الاتلاقلة ســـــــــ
 يبص دولة البلش القضائي. فلما

  
 التاداو - 22المادة 

يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تاداب لهذه الاتلاقلة بتقديم  إلى الأمين الاام للأمم المتحدة. و قوم  - 1
ت تحبـذ فيرة عقـد الأمين الاـام عنـدئـذ جـمببغ الـدول الأطراف جـالتاـداـو المقترح طـال ـا إليهـا أن تبين مـا إذا كـان ـ

مؤتمر للدول الأطراف كي انظر في الاقتراح و صـــــوم علل . فمذا أبدي إل  الدول الأطراف على الأقو، في  
اوما من تار خ الإببغ جالتاداو المقترح، تحبيذه عقد مؤتمر من هذا القبيو، عقد الأمين الاام   120غضـــــــون  

 ذلك المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة.

ابـذل مؤتمر الـدول الأطراف قصــــــــــــــاري جهـده للتوصــــــــــــــو إلى توافن في ادرا  جشــــــــــــــبن كـو تاـداـو.  - 2
اســـــتُنلدم كو الجهود الراملة إلى تحقين توافن ادرا  دون التوصـــــو إلى ذلك التوافن، لزم، كحو ألير  ما و ذا

في المؤتمر. ولأغراض  لاعتماد التاداو، توافر أغلبلة الثلثين من أصـوام الدول الأطراف الحاضـرة والمصـوتة 
 هذه اللقرة، لا يحتس  صوم أي منظمة تيامو اقتصادي إقللملة.

 تقره. تقبل  أو يارض الوديش التاداو الماتمد على جملش الدول الأطراف ليي تصدق علل  أو - 3
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اوما على تار خ إادا  الصـــــــــــك الثال  من صـــــــــــاوك   180ابدأ نلاذ التاداو الماتمد جاد انقضـــــــــــا   - 4
الإقرار. و صـــــــــ ي التاداو، عند بد  نلاذه، ملزما للدول الأطراف التي أبدم موافقتها  القبول أو ن أوالتصـــــــــدا 

 على الالتزام ج .

تقره جاد إادا  الصك الثال  من صاوك التصدان  تقبل  أو عندما تصدق دولة طرف على تاداو أو - 5
اوما على تار خ   180الدولة الطرف جاد انقضــا   الإقرار، ابدأ نلاذ ذلك التاداو فلما يبص تلك   القبول أو أو

 الإقرار. القبول أو إادا  صك التصدان أو
  

 الانسحاة  - 23المادة 

يجوز لدولة طرف أن تالن انســـــــــحابها من هذه الاتلاقلة جم ـــــــــاار رســـــــــمي اوج  إلى الوديش كتاجة.   - 1
انونلة غير الموودة التي تنطبن و جوز أن يقتصــــــــر الانســــــــحاة على جاض الوودام الإقللملة ذام النظم الق

 فيها هذه الاتلاقلة.

اوما على تار خ تلقي الوديش إ ــاارا ج . و ذا وددم في  365يســري ملاول الانســحاة جاد انقضــا   - 2
ــا  تلك اللترة الأطول من تار خ  ــحاة عند انقضـ ــحاة، ســـري ملاول الانسـ ــاار فترة أطول لبد  نلاذ الانسـ الإ ـ

ار. و ســــتمر انط اق هذه الاتلاقلة على البلش القضــــائي، الذي صــــدرم جشــــبن   ــــهادة تلقي الوديش ذلك الإ ــــا
 ، قبو بد  سر ان ملاول الانسحاة.5البلش القضائي المشار إليها في المادة 

هذه الاتلاقلة في أصــــو واود تتســــاوي في الحجلة نصــــوصــــ  الإســــ اني والإنيليزي والروســــي  حُررت 
 والصيني والاروي واللرنسي.

  



A/C.6/77/L.8  

 

22-24278 13/15 

 

 المرعق امول  
 

 الدد امد ى م  المعلومات الح  يجب أن يحضمنها الإشعار بالبيع القضائ   
بلان يليد جبن الإ ــــــــــاار جالبلش القضــــــــــائي صــــــــــادر لأغراض اتلاقلة الأمم المتحدة المتالقة جادإار  - 1

 الدوللة للبلش القضائي للسلن

 اسم دولة البلش القضائي - 2

 أكدت  أقرت  أو لاموملة الألري التي أمرم جالبلش القضائي أوالسلطة ا المحامة أو - 3

  مارِ ف آلر لإجرا  البلش القضائي رقم مرجاي أو - 4

 اسم السلينة - 5

 هيلة السجو - 6

 رقم التسجيو لدي المنظمة ال حر ة الدوللة - 7

أي مالومــام ألري يمان من   )في وــال عــدم وجود رقم تســــــــــــــجيــو لــدي المنظمــة ال حر ــة الــدوللــة( - 8
 لبلها تحداد هو ة السلينة

 اسم المالك - 9

 ماان عمل  الرئلسي محو إقامت  أو المالك أو محو إقامة  عنوان - 10

 التار خ والموعد والماان المتوقش للمزاد الالني )إذا كان البلش القضائي عن طر ن مزاد علني( - 11

أي تلاصــــــيو ذام صــــــلة جالبلش القضــــــائي، جما فيها المهلة    لاص(  )إذا كان البلش القضــــــائي جاتلاق - 12
 سلطة عموملة ألري  الزمنلة، تبمر بها المحامة أو

إذا لم يان ماروفا ما إذا  بلان إما اؤكد أن البلش القضــــائي ســــلمني ون مليلة لالصــــا للســــلينة، أو - 13
ي لن يمني فيها البلش  كان البلش القضــــــــائي ســــــــلمني ون مليلة لالصــــــــا، بلان اوضــــــــي الظروف الت 

 القضائي ون مليلة لالصا

المالومام الألري التي يقتضــيها قانون دولة البلش القضــائي، لا ســلما أي مالومام تاتبر ضــرور ة  - 14
 لحماية مصالي الشبص الذي اتلقى الإ اار
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 المرعق الثا    

  موذج شهادة بيع قضائ   
 اتلاقلة الأمم المتحدة المتالقة جادإار الدوللة للبلش القضائي للسلنمن  5صادرة وفقا لأواام المادة  

 هذه  هادة جما الي:

أن الســـــــــــــلينة الوارد وصـــــــــــــلها أدناه بلات بلاا قضـــــــــــــائلا وفقا لمتطل ام قانون دولة البلش   )أ( 
 القضائي ومتطل ام اتلاقلة الأمم المتحدة المتالقة جادإار الدوللة للبلش القضائي للسلن؛

 أن البلش القضائي مني المشتري ون مليلة السلينة لالصا. ة() 

  ..............................................  دولة البيع القضائ   -  1

  السلطة المصدرة لهذه الشهادة  -  2

  ..............................................  الاسم  2-1

  ..............................................  الانوان  2-2

  ..............................................  رقم الهاتف/اللاكس/البر د الإليتروني، إن وجد 2-3

  البيع القضائ   -  3

الاموملة الألري  السلطة  اسم المحامة أو 3-1
  ..............................................  أجرم البلش القضائي  التي

  ..............................................  تار خ البلش القضائي  3-2

  السفينة  -  4

  ..............................................  الاسم  4-1

  ..............................................  هيلة السجو  4-2

  ..............................................  رقم التسجيو لدي المنظمة ال حر ة الدوللة 4-3

)في وال عدم وجود رقم تسجيو لدي المنظمة   4-4
أي مالومام ألري يمان من   ال حر ة الدوللة(

 لبلها تحداد هو ة السلينة
 )ارجى إرفاق أي صور جالشهادة( 

 .............................................. 

 المالك قبل البيع القضائ  مباشرة -  5

  ..............................................  الاسم  5-1
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  ..............................................  ماان الامو الرئلسي  عنوان محو الإقامة أو 5-2

  المشحرد  -  6

  ..............................................  الاسم  6-1

  ..............................................  ماان الامو الرئلسي  محو الإقامة أو عنوان 6-2

 

 ..........................................  :بحاريخ  .................................  صدرت ع :
 )التار خ(   )الماان(  

  ....................................................  
 توقلش و/أو لتم السلطة المصدرة   

 أو تبكيد آلر لصحة الشهادة 
 


